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 تقييم متانة الرقابة الداخلية على التسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية الأردنية
  

  خليل الرفاعي. د: من إعداد                                                                                         
   الأردن -جامعة الزرقاء الأهلية                                                                                            

  : لمقدمة ا
حيث تساهم مـساهمة فعالـة في       ، لامية بشكل خاص دوراً هاماً في اقتصاديات الدول             تلعب البنوك التجارية بشكل عام والإس     

  .سواق المالية المحلية والدوليةتنشيط التجارة المحلية والخارجية على حد سواء بالإضافة إلى تنمية وتطوير الاقتصاد والمساهمة في الأ
التـسهيلات البنكيـة المباشـرة      : نوك إلى عملائها وهمـا    ومن المعروف أن هناك نوعان من التسهيلات البنكية تقدمها الب         

 ويمكن تعريف التسهيلات البنكية المباشرة على إنها تلك التسهيلات التي تدفع إلى العميـل نقـدا أو                  .شرةوالتسهيلات البنكية غير المبا   
أما التسهيلات غير المباشرة والـتي تتـضمن الكمبيـالات          . )i (،والسلف والقروض ، وتشمل الحساب الجاري المدين   ، يقيدها لحسابه 

    .   والاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل فهي غير مشمولة في هذه الدراسة
جوداته وصحة مركزه المالي، ونظرا     وعليها سلامة م  هذا وتعتبر وظيفة التسهيلات من أهم وأخطر وظائف البنك، إذ تعتمد            

لأهمية وخطورة هذه الوظيفة فأن دور موظفي التسهيلات لا يقف عند حد منح التسهيلات فقط، بل عليهم واجب مستمر من المتابعة                     
ف الوصول إلى تقييم أدق     والملاحقة ودارسة السوق والأوضاع التجارية والاقتصادية ومراقبة أوضاع العملاء بصفة مستمرة وذلك بهد            

  .لأوضاع العملاء وتجنب البنك المخاطر قبل حدوثها أو على الأقل تقليل المخاطر إلى أقل حد ممكن
أن إعطاء التسهيلات البنكية بشكلها السليم يتطلب وجود نظام رقابي داخلي سليم، ويقصد بالرقابة الداخلية وفق تعـاريف    

 على أنها تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المـشروع   (AICPA)ين المعهد الأمريكي للمحاسبين القانون
بهدف حماية أصوله وضبط ومراقبة البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاية الإنتاجية وتشجيع العاملين            

 هذا وتعتبر الرقابة الداخلية إحدى الأسس الرئيسية التي يـسير عليهـا العمـل في أي                 )ii(على التمسك بالسياسات الإدارية للمشروع    
لأن لكل مؤسـسة أو بنـك   ، مشروع أو بنك، إلا أنه من الصعب وضع نظام للرقابة الداخلية يصلح لحماية جميع المؤسسات والبنوك            

  .ه الخاصةمشاكل
  الدراسات السابقة

 أجرى الباحث عبد العزيز نصر االله دراسة لتقييم متانة نظام الرقابة الداخليـة علـى التـسهيلات المباشـرة في البنـوك التجاريـة                        
  :وقد كانت نتائج الدراسة. 1986/السعودية

تسهيلات البنكية المباشرة في البنوك التجارية      الإجمالية لنظام الرقابة الداخلية لل    ) درجة الفعالية (بلغت نسبة الاستخدام     .1
 %).81.7(السعودية 

 . %100بلغت درجة الفعالية لحماية أصول البنك من الاختلاس والتلاعب  .2
كما أجرى الباحث أحمد عصام أبو علي دراسة، لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنيـة                   

  :كانت نتائج الدراسة وقد . 1986
 .للثانية%) 72.2(للأولى و%) 82.2(الرقابة المحاسبية أكثر قوة ومتانة من الرقابة الإدارية حيث بلغت  .1
  .هناك تباين في درجة الفعالية لأنظمة الرقابة الداخلية بين الشركات الصناعية .2
  :فقد توصل إلى النتائج التالية . 1994البنوك التجارية الأردنية الأدغم، تقييم نظام الرقابة الداخلية للتسهيلات في أما دراسة
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بلغت درجة متانة نظام الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في البنوك التجارية الأردنية، بدرجة جيدة وقـد                  -1 
  %.86) درجة الفعالية(بلغت نسبة الاستخدام 

  .ا من الرقابة الإدارية  إن الرقابة المحاسبية اكثر قوة ومتانة إلى حد م-2
   إن البنوك التجارية تعاني من ضعف بسيط في قوة متانة نظام الرقابة الداخلية  -3     

   .         للتسهيلات البنكية المباشرة 
  :هدف الدراسة 

البنوك الإسلامية  تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى اختبار مدى متانة نظام الرقابة الداخلية على التسهيلات المباشرة في                 
في الأردن وتأمل هذه الدراسة على التعرف على أوجه القوة والضعف في أنظمة الرقابة الداخلية للتـسهيلات المباشـرة في البنـوك                      

  .    الإسلامية في الأردن وأن تحاول أن تضع الحلول المناسبة لها وبما يكفل تحسين أداء هذه البنوك
  : مشكلة الدراسة

طرحها هذه الدراسة هي هل يحقق نظام الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في البنوك الإسـلامية  تلأساسية التي  إن المشكلة ا    
كفاية مناسبة وفعالـة    ،كفاية مناسبة للتأكد من دقة البيانات المحاسبية      ، في الأردن حماية مناسبة لأصول البنك من الاختلاس والتلاعب        

تبعة وكفاية مناسبة للتأكد من كفاءة وملائمة العميل طالب التسهيلات وقدرته على سداد المطلوب منه               لسياسة  التسهيلات البنكية الم    
  .تجاه البنك ؟

  :فرضيات الدراسية 
يحقق نظام الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية الأردنية تنظيم وحماية مناسبة لموجودات هذه البنـوك مـن                    -

 .لتلاعبالاختلاس وا
 .يحقق نظام الرقابة الداخلية كفاية مناسبة للتأكد من دقة البيانات المحاسبية في البنوك الإسلامية الأردنية -
يحقق نظام الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية دقة مناسبة للتأكد من مدى ملاءة العملاء طالبي التـسهيلات                    -

 .د التزاماتهمومدى قدرتهم على تسدي
يحقق نظام الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية الأردنية فعالية مناسبة لكل من الرقابـة الإداريـة والرقابـة                     -

 .المحاسبية
 ـ    - ها للـشريعة  يحقق نظام الرقابة الداخلية في البنوك الإسلامية كفاية مناسبة للتأكد من مدى شرعية المعاملات والعقـود ومطابقت

  .الإسلامية
  :الإطار النظري للدراسة 

    :  البنوك الإسلامية مفهوم 
  :عرف الباحثون البنك الإسلامي بتعاريف عدة، منها  

هو منظمة إسلامية تعمل في مجال الأعمال بهدف بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وتنميتها وإتاحة الفرص المواتية لها، للنهوض                   (: أولاً
  .)iii ()سس إسلامية تلتزم بقاعدة الحلال والحرامعلى أ
مؤسسة مالية مصرفية، لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية، بمـا            : البنك الإسلامي : ( وعرفه باحث آخر بقوله    :ثانياً

 .)iv ()الة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامييخدم بناء مجتمع التكامل الإسلامي، وتحقيق عد
ة، أخذاً أو   كل مؤسسة تباشر الأعمال البنكية، مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوي          : (بأنه هو : ويذهب باحث آخر إلى القول    : ثالثاً
  .)v ()إعطاء
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يقصد بالبنوك، أو بيوت التمويل الإسلامية، تلك المؤسسات التي تباشر الأعمال البنكية، مـع التزامهـا                : ( ويقول باحث آخر   : رابعاً
 وباجتناب أي عمل مخـالف لأحكـام الـشريعة          –تعاملاً محرماً شرعاً     بوصفه   –باجتناب التعامل بالفوائد الربوية، أخذاً أو إعطاءً        

  .)vi ()الإسلامية
أن بعض هذه التعاريف، قد ضمت إلى بيان الماهية، ذكر بعض الأهداف، وذلك كالتعريفيين الأوليين، بينما                : ومن الواضح   
وواضح أن هذا الباحث قد لاحظ عمليـة الإيـداع في           .ريف الثالث على الامتناع عن التعامل بالربا، ليكون البنك إسلامياً         اقتصر التع 

  .البنك، أو الاستقراض منه فقط، ولكنا نعلم جيداً بأن البنوك تزاول أعمالاً أخرى كثيرة غير ذلك
احثين قد أجمعوا على أنه لكي يقال بأن هذا البنك إسلامي فإنه لابد مـن          وعليه فقد لاحظنا من خلال التعاريف السابقة أن الب  

الالتزام بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في العمل البنكي هذا وتشترك التعاريف السابقة للمصارف الإسلامية بعـدة جوانـب                   
  :وهي

 الإسلامي وبالتالي فإن هذه المؤسسات هي نظام مفتوح يؤثر          أن هذه البنوك والمؤسسات المالية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد           .1
ويتأثر بالبيئة الاقتصادية المحيطة في المجتمعات التي تمارس بها هذه البنوك أعمالها وبالتالي فإن هذه البنوك هي ليست أنظمة مغلقـة                     

ر العام الذي تلتزم به هذه المؤسـسات        بل هي أنظمة مفتوحة قابلة للتصويب والتعديل شريطة أن يتم ذلك وفق الإطا            ، وجامدة
 .وهذا ما يؤكد صلاحية النظام الاقتصادي الإسلامي كجزء من النظام الإسلامي لكل زمان ومكان

إن هذه البنوك والمؤسسات تلتزم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفي مقدمه هذا الالتزام استبعاد التعامل بالفائدة أخذاً أو                    .2
 .ذي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه التسهيلات البنكية التقليديةإعطاءً وال

إن لهذه البنوك أهداف أخرى تتجاوز عمليه الاستثمار وتحقيق الأرباح فحسب إلى عملية المساهمة في دفع عملية التنميـة الاقتـصادية                     
  .يةوتحقيق عدالة التوزيع و التكامل الإسلامي والمحافظة على الأخلاق والقيم الإسلام

  :التسهيلات المباشرة  في البنوك الإسلامية
         ويقصد بها تلك التسهيلات التي تنطوي على دين مباشر على المتعامل مع البنك الإسلامي عن طريق التمويل مثل تمويل المرابحة                    

 .أو تنطوي على انتقال المال مباشرة إلى المتعامل ليصبح أمانة في ذمته مثل تمويل المضاربة 
وأن ، من أهم وأخطر وظائف البنك إذ تعتمد عليها سلامة موجودا ته وصحة مركزه المـالي                 وتعتبر وظيفة التسهيلات المباشرة     

  .منح التسهيلات البنكية بشكلها السليم يتطلب وجود نظام رقابي سليم 
علماً ، بيراً في الأردن في السنوات الماضية     وتعتبر قضيتي بنك البتراء والاعتماد والتجارة من القضايا التي استحوذت اهتماما ك           

 الرقابة على التسهيلات المباشرة وعدم  أنظمة ومن  أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك عدم دقة وكفاءة،باًن هذين البنكين تم تصفيتهما
   .)vii(أو حتى البنك المركزيالتحوط والدقة في منح هذه التسهيلات سواء من قبل دوائر الرقابة الداخلية أو المدققين الخارجيين 

صامويل ارماكوست لـدى تبريـره      " أف أميركا "فقد اعترف رئيس بنك      هذا على الصعيد المحلي أما على الصعيد الدولي       
م 1985ون الهالكة أثرت سلبياً على أوضاع البنك طـوال عـام            مليون دولار بأن الدي   ) 178( والبالغة   1985خسارة البنك العام    

وقد عزى المراقبون الماليون في دوائر المراقبة الرسمية        ... )viii (وحولت أرباحه إلى خسارة بعد سلسلة نكسات ناجمة عن القروض السيئة          
  .نوك أن السبب في ذلك يعود إلى أن إدارة البنك غامرت في عقد بعض القروض بصورة غير مضمونة ومخالفة لأصول التسليفعلى الب

ويلاحظ مما ذكر بأن التسهيلات الرديئة تلعب دوراً كبيراً في تعثر البنوك وإفلاسها باعتبار أنها تشكل خـسارة علـى                    
  .لدائنة عليها البنك سواء من حيث أصل المبلغ أو الفوائد

ورغم اختلاف طبيعة أعمال البنوك الإسلامية عن هذه البنوك إلا أن أهمية التسهيلات المباشرة فيها لا تقل عـن أهميتـها في البنـوك                        
  .التقليدية 
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ة أهمها المعـايير    تخضع عملية منح التسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية لمعايير عد          :معايير التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية     
   -:المتعلقة بالمشروع نذكرها بشكل يخدم أهداف هذه الدراسة 

ويله ناجح من وجهة النظر الاقتصادية      تهدف هذه المعايير إلى التأكد من أن المشروع المطلوب تم          :)ix(المعايير التي تتعلق بالمشروع   : أولاً
وهذا لا يعني أن نجاح المشروع من وجهة النظر الاقتصادية يعني قبوله وتمويله من البنوك الإسلامية إذ أن البنوك الإسلامية تـشترط أن                       

  :يكون المشروع ناجحاً من وجهة النظر الشرعية أيضاً وتنقسم هذه المعايير إلى
ي عبارة عن مجموعة من المقاييس المالية التي يتم تطبيقها على المشروع المطلوب تمويله من البنك الإسلامي للتعرف                   ه : المعايير المالية  -أ

  :على مدى جدوى المشروع الاقتصادية ومن أهم هذه المقاييس
دة المبالغ المستثمرة مـن      وتتضمن طرقاً بسيطة في احتساب نتيجة الجدوى المالية للمشروع مثل الفترة اللازمة لاستعا             :الربحية -1

التدفق النقدي الصافي السنوي ومعدل العائد على الاستثمار وهناك دراسات في مجال الاقتصاد الإسلامي تحاول التوصل إلى                 
تطبيق الطرق الأكثر تعقيداً كطريقة القيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخلي وذلك بعد التوصـل إلى معـدل خـصم                    

  .تماد على الطرق التقليدية التي تعتمد على معدلات الفائدة الربوية المحرمة شرعاًمناسب دون الاع
 وتتضمن طرقاً متنوعة للتعرف على مدى قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في حالة تمويله من خلال المـصرف،                   :السيولة -2

 من خلال احتساب نسبة التداول ونسبة السيولة        مثل التعرف على تغطية الموجودات قصيرة الأجل للالتزامات قصيرة الأجل         
  .السريعة وغيرها من المعايير التي تقيس مدى سيولة المشروع

 يطبق هذا المعيار كون البنوك تستخدم أموال الغير في عمليات التمويل مما يجعلها عرضة للمخاطر وتجدر الإشارة إلى                   :الأمان -3
 استثمار مالي والسياسة الائتمانية الناجحة في المصرف يجب أن تراعـي وجـود              أن المعايير السابقة هي عناصر أساسية لأي      

توازن مستمر بين هذه العناصر وهو الأمر الذي لا يتسم بالسهولة واليسر إذ إن العناصر المشار إليها متعارضة وإن تحقيـق                     
 هذه العناصر يحتاج إلى جهد ومتابعـة        أحدها لا بد أن يكون على حساب العناصر الأخرى وبالتالي  فإن تحقيق التوازن بين              

  .مستمرة
  )1(:ومن أهم التسهيلات المباشرة التي تقوم البنوك الإسلامية بمنحها لعملائها في إطار هذه المعايير ما يلي 

  كشف الحساب الجاري-1   
تعامل مع البنك الإسلامي ينصرف بعض العملاء لعمليات كشف حساباتهم الجارية لتغطية الشيكات وأوامر الدفع أثناء ال  

 أخرى ويتم كشف حساب هؤلاء العملاء لفترة محددة وبدون أي فوائد وغالباً ما تتجاوز هذه الفترة لأسبابمن هذه الحسابات أو 
  .الشهرين

  . القروض الحسنة-2        
 تقيـد   وإنسانية حيث  لأسباب اجتماعية بنوك الإسلامية قروض حسنة بدون أي فوائد وغالباً ما تكون هذه القروض             تقدم ال 

  .هذه القروض في حسابات العملاء ولا يتم الحصول على فوائد من هذه القروض
  . خصم الكمبيالات-3        

سلامي الكمبيالات دون فائدة عند وجود تعامل مـصرفي  المقصود بها الكمبيالات التجارية قصيرة الأجل ويخصم البنك الإ      و
      .الحدودمع البنك لخدمة عملاءه وسد احتياجاتهم النقدية وتتم هذه العملية في أضيق 
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  . أعمال التمويل-4
  :المضاربة  -1

) المـضارب (  شخص آخر    لعملية تجارية محددة يقوم بها    ) كلياً أو جزئياً  ( وبموجب هذه الصيغة، يقدم البنك التمويل اللازم        
مع المـضارب، وذلـك     ) بصفته صاحب رأس المال   ( على أساس المشاركة في نتائج العملية، فإن كانت ربحاً يقتسمه البنك          

حسب النسب المتفق عليها ابتداءً، وإن كانت خسارة ، يتحملها صاحب رأس المال وحده، في حين يكون المـضارب قـد                  
  .خسر جهده

  :المشاركة -2
أن تكون مشاركة دائمة، يقتسم البنك نتائجها مع الشريك حسب حصة كل منهما في المشاركة ، أو مـشاركة                   وهي إما   

 في مشروع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الأخـر           - كلياً أو جزئياً   –متناقصة ، تكون بدخول البنك شريكاً ممولاً        
اظ البنك بالجزء  المتبقي أو أي قدر منه ليخصص لتسديد           بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق مع احتف          

  .أصل ما قدمه البنك من تمويل
  :بيع المرابحة -3

 ثم يقوم البنك بإعادة بيع ما تم        – كلياً أو جزئياً     –ويقوم البنك ، بموجب هذه الصيغة ، بشراء ما يطلبه الأمر بالشراء بالنقد                
لتكلفة مضافاًَ إليها  الربح المتفق عليه عند الابتداء وتصبح العلاقة بينهما بعد ذلـك هـي       شراؤه إلى  الآمر بالشراء بعد التملك با       

علاقة المدين بالدائن، كما هو الحال في البنوك  التقليدية ، مع ملاحظة  أن البنك الإسلامي لا يتقاضى أية عوائد عن التـأخير في                         
وهـذا يزيـد   . البنوك التقليدية التي تتقاضى فوائد  تأخير في مثل هذه الحالة     تسديد الدين باستحقاقه، خلاقاً لما هو عليه الحال في        
  .أهمية الرقابة للتسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية 

  :البيع بالتقسيط -4
د  ويقوم ببيعها والتنازل عن ملكيتها للمشتري عل أسـاس تـسدي         عقارات، سلعاً أو    الأصول،وفقاً لهذه الأسلوب، يمتلك البنك      

 على أقساط خلال فترة معينة حيث يقوم البنك بتمليك السلعة للمشتري وأخـذ ضـمانات لتـسديد      – جزئياً أو كلياً     –ثمنها  
  .أقساط الثمن في مواعيدها

  :بيع السلم -5
بتـسليم  حيث يدفع فيه البنك ثمن البضاعة المتعاقد على شرائها، مقابل التزام الطـرف الأخـر                 البيع،وهو تعجيل الثمن وتأخير     

  .المجالاتالبضاعة في موعد محدد مقدماً، ويمكن تطبيق هذه العقد في المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من 
  .التأجير المنتهي بالتمليك -6
تأجر في  تطبق هذه الصيغة على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها البنك ثم يقوم بتأجيرها لفترة محددة بحيث يمتلكها المس                   و

  . حسب القواعد الشرعية الخاصة بهذه الصيغةالإيجار وذلكنهاية مدة 
  الاستصناع

من البنك شيئاً لم يصنع بعد، ومن ثم يقوم البنك بالتعاقد مع الصانع ليصنعه له طبق                ) المستصنع( وهو عقد يطلب فيه شخص    
لية الاستصناع، يقوم البنك ببيعه إلى طالبة وفقاً للعقد المبرم          مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد، وبعد إتمام  عم            

  .معه مسبقاً ويطبق مثل هذا العقد في الإسكان والصناعة وغيرها
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 مفهوم الرقابة الداخلية 
له  التنسيق والمقاييس المتبعة في المشروع بهدف حمايـة أصـو  وسائل التنظيمية وتشمل الخطة " الرقابة الداخلية بأنها  عرفت  

مدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاية الإنتاجية وتشجيع العاملين على التمسك           التأكد من دقتها و    و وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية   
  )1(.بالسياسات الإدارية الموضوعة

ل في أي مشروع أو بنك، مما يوجب على المدقق التأكد مـن وجـود               هذا وتعتبر الرقابة الداخلية إحدى الأسس التي يسير عليها العم         
  .القواعد الأساسية للضبط الداخلي قبل السير في عمليات المراجعة

  -:تنقسم الرقابة الداخلية إلى قسمين رئيسين هما هذا و
   الرقابة الإدارية -1

يق أكبر قدر من الكفاية الإنتاجية مع تشجيع العاملين         والتي تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والإجراءات الهادفة لتحق        
  .على الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية

  لرقابة المحاسبيةا -2
والتي تشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق والإجراءات الهادفة إلى اختبار دقة البيانات المحاسبية ودرجـة الاعتمـاد                  

  .لبنك من الاختلاس والضياع وسوء الاستعمالعليها ، وكذلك حماية أصول ا
هذا وتعتبر الرقابة الداخلية إحدى الأسس الرئيسية التي يسير عليها العمل في أي مشروع أو بنك، إلا أنه مـن الـصعب أن            

اييسه يوضع نظام للرقابة الداخلية يصلح لجميع المؤسسات أو يغطي جميع أنواع البنوك، لأن لكل بنك مشاكله الخاصة ، ومق                  
  .الذاتية الملائمة له والتي قد لا تلائم غيره 

  :أهداف الرقابة الداخلية على التسهيلات كما حددها معهد الإدارة البنكية في أميركا
 أهداف الرقابـة الداخليـة علـى    )Bank Administration Institute)xحدد معهد الإدارة البنكية في أمريكا   

  :التسهيلات بالنقاط التالية
وثـائق  أن تكون التسهيلات موافقاً عليها من الجهات المخولة بالتوقيع، وكذلك مقيدة بالدفاتر بالشكل الصحيح ومدعمـة بال                 .1

 .الضرورية
 .إن قيمة الفوائد والعمولات يتم تحصيلها وقيدها بالدفاتر .2
 .أن تكون المعلومات التفصيلية مرحلة بطريقة مناسبة وتتفق مع وجود حسابات مراقبة .3
 .أن يتم توفير إجراءات ضبط داخلي ووسائل رقابة مناسبتين .4
 .ت المخصومة والضمانات والسجلاتأن يتم توفير حماية مناسبة وكافية للكمبيالا .5

  :كما ويرى المعهد بأن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالوسائل التالية
 .الفحص المادي .1
 .مصادقات العملاء .2
 .فحص مناسب للسجلات والعمليات .3
 .مراجعة مستمرة لإجراءات الضبط الداخلي والرقابة .4
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  )xi(لإسلاميةالرقابة على التسهيلات المباشرة في البنوك ا
وتتم الرقابة على التسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية في ضوء معايير التمويل والاستثمار وفي ضوء معـايير المحاسـبة الماليـة                     

  :)2(سسات المالية الإسلامية وتتم الرقابة والداخلية على التسهيلات المباشرة من خلال الإجراءات التاليةومعايير المحاسبة والمراجعة في المؤ
الكشوفات اليومية والشهرية والدورية الصادرة عن الفروع بخصوص الحسابات المكشوفة والقروض الحسنة وأعمال التمويـل                )1

بمتابعة هذه الكشوفات للتعرف أولاً بأن على أسباب الفرو قات أو تجـاوز             حيث تقوم دوائر مختصة في المركز  الرئيسي للبنك          
  .السقوف المحددة وكذلك الحال بالنسبة لكمبيالات التمويل وغيرها

السجلات التفصيلية لكل نوع من أنواع التسهيلات المباشرة ومطابقتها باستمرار مع الكشوفات اليومية والشهرية والدورية من                )2
  .خرين لا علاقة لهم بمن قام بتنفيذ العلمياتقبل أشخاص آ

الدورات التفتيشية من قبل موظفي دائرة التدقيق الداخلي للمركز والفروع للتأكد من حسن سير العمـل والالتـزام بتطبيـق       )3
 .التعليمات الإدارية ومطابقة جميع أنواع الحسابات والتأكد من صحتها وحقيقتها وعدم وجود أي تسهيلات وهمية

ومن الجدير بالذكر أن هناك نقصاً في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بتقييم متانة نظم الرقابة الداخلية على التسهيلات المباشرة                   
في البنوك التجارية والإسلامية، مما يستدعي ضرورة إجراء مثل هذه الدراسات لما لها من أهمية بالغـة في التعـرف علـى المـشاكل                        

  .واجهها البنوك تمهيداً للعمل على وضع الحلول المناسبة لها والتي من شأنها رفع كفاءة عمل البنوكوالصعوبات التي ت
  :مجتمع وعينة الدراسة )4

البنـك الإسـلامي الأردني والبنـك العـربي         (يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في قسم التسهيلات في البنوك الإسلامية              
توزيع مصارف العينة على أساس سـنة       ) 1(يوضح الجدول رقم     و. اع البنوك الإسلامية في الأردن    التي تمثل بمجموعها قط   ) الإسلامي

وقد تم سحب العينة على أساس المعاينة القصدية التي تتمثل بالمديرين على مستوى الفروع ورؤساء               . التأسيس وعدد الفروع والمكاتب   
  :نهم هم الأقدر على تقييم عملية الرقابة الداخلية على التسهيلات المباشرةأقسام التسهيلات وكان السبب وراء اختيار هذه العينة، لأ

 الفروع في الخارج المكاتب عدد الفروع سنة التأسيس اسم البنك
 -- 5 49 1979  البنك الإسلامي الأردني-1
 -- -- 7 1997  البنك العربي الإسلامي الأردني-2

 . استمارة60 شخصاً وتم استرداد 75رؤساء الأقسام وموظفي التسهيلات وقد بلغ عدد أفراد العينة من المديرين و
  :صدق الأداة

للتحقق عن صدق الاستبانة كأداة لجمع البيانات تم عرضها على عدد من المتخصصين في التدقيق والرقابة المالية والإداريـة                     
وقـد جـرى    . ستخدمة ووضوح عناصرها ومصطلحاتها   والشرعية وذلك للتأكد من دقة صياغة فقرات الاستبانة وصحة العبارات الم          
  .تعديل على بعض الفقرات والعبارات والأسئلة لرفع درجة مصداقية الأداة
 : بعد إدخال كافة البيانات التي تم جمعها تم إجراء ثلاثة تحاليل رئيسية وهي

1- Frequencies.  
2- Descriptive.  

3- T- test.  
   Frequencies: تحليل 

 لبيانات الدراسة لوحظ وجود بعض الأسئلة ذات انحرافات واضحة في إجابـات             Frequenciesجراء تحليل   من خلال إ    
  ):1(أفراد العينة عليها حيث جاءت هذه الأسئلة على النحو التالي كما يوضحه الجدول رقم 
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  )1(جدول رقم 
  توزيع إجابات أفراد العينة على أسئلة قياس الفرضيات وفق التكرار والنسبة

 أبداً نادراً محايد عادة دائماً البيان الرقم

يعتمد المصرف على أنظمة وأهداف وسياسات مكتوبة ومحددة         .1
 ). مرابحة، مشاركة، مضاربة(لاعتماد عمليات التمويل 

35 
66% 

17 
32.1% 

1 
1.9% 

0 
0% 

0 
0% 

يتم تحديد صلاحيات منح التسهيلات الائتمانيـة وشـروطها          .2
 . ا بشكل دوريومراجعتها وتحديثه

37 
69.3% 

15 
28.3% 

1 
1.9% 

0 
0% 

0 
0% 

هناك مدقق داخلي يتبع للإدارة العامة في كل فرع من فروع            .3
 المصرف 

0 
0% 

0 
0% 

2 
3.8% 

2 
3.8% 

49 
22.2% 

تتم الموافقات الأصولية للمسؤولين على فك رهن واسـتبدال          .4
 . الضمانات

45 
48.9% 

6 
11.3% 

1 
1.9% 

1 
1.9% 

0 
0% 

يتم منح التسهيلات بناء على نسب تغطية مناسبة لقيم هـذه            .5
الضمانات وتتم مراجعة تقييم هذه الضمانات بـشكل دوري         

 . بموجب أسس معتمدة للتأكد من عدم تدني قيمتها السوقية

27 
  

50.9% 

6 
  

11.3% 

1 
  

1.9% 

1 
  

1.9% 

0 
  
0% 

 يتم إعلام الإدارة العامة بشكل دوري عن العملاء الممنوحين         .6
 . تسهيلات مباشرة والمتجاوزين للسقوف الممنوحة لهم

39 
73.6% 

11 
20.8% 

1 
1.9% 

2 
3.8% 

0 
0% 

لا يمكن منح المتعامل تسهيلات مصرفية مباشرة إلا إذا قـدم            .7
 : للمصرف

المستندات والأوراق التي تـبين الغايـة مـن           -أ 
  . التمويل

التراخيص والمستندات اللازمة لمزاولـة       -ب  
  . نشاطه

البيانات المالية المصدقة التي تبين مركـزه         -ج  
  . المالي

 . الضمانات المقترح تقديمها  -د 

46 
  
  
  
  
  

86.8% 

7 
  
  
  
  
  

13.2% 

0 
  
  
  
  
  
0% 

0 
  
  
  
  
  
0% 

0 
  
  
  
  
  
0% 

 : أهم ما يعتمد عليه لمنح المتعاملين تسهيلات مباشرة .8

  . كفاية الضمانات المقدمة من المتعامل  -أ 
بيـة والتجاريـة    المسموعات الأد   -ب  

  . وخبراته ورغبته في السداد
التدفقات النقدية المتوقعة التي تبين قدرته علـى          -ج  

 السداد

30 
  
  
  

73.9% 

14 
  
  
  

26.4% 

0 
  
  
  
0% 

0 
  
  
  
0% 

0 
  
  
  
0% 

 : يتم رفع تقارير دورية للإدارة العامة للمصرف تبين ما يلي .9

حجم التسهيلات المباشرة الممنوحة في كل غاية         -أ 
  .  غايات الاستثمارمن

المتعاملين المتجـاوزين لـسقوف       -ب  
تسهيلاتهم وإلى فترة سيستمر هذا     

  . التجاوز
المتعاملين الـذين يظهـر علـيهم        -ج  

  . أرصدة مستحقة
 . المتعاملين المتعثرين  -د 

34 
  
  
  
  
  

64.2% 

16 
  
  
  
  
  

30.2% 

1 
  
  
  
  
  

1.9% 

2 
  
  
  
  
  

3.8% 

0 
  
  
  
  
  
0% 

سهيلات المصرفية الممنوحة لكل عميل     يتم الاحتفاظ بملفات الت    .10
 : تتضمن ما يلي

45 
  

8 
  

0 
  

0 
  

0 
  



    يرجامعة ورقلة                                                  كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية                                             قسم علوم التسي
 20052005 مارس  مارس 0909--0808المـــــؤتمر العلـمـــي الــــدولي حــــول الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات  المـــــؤتمر العلـمـــي الــــدولي حــــول الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات  

 

 9

طلب تسهيلات موقع من المتعامل يبين الغرض         -أ 
  . من التمويل

عقود التسهيلات الائتمانية موقعة حسب      -ب  
  . الأصول المصرفية

بيانات مالية مصدقة وموثقة تبين المركـز        -ج  
  . المالي للمتعامل

  . اناتصورة أو نسخة عن توثيقات الضم  -د 
 . الأخطار المصرفية المتعلقة بالمتعامل  -ه 

  
  
  
  
  

84.9% 

  
  
  
  
  

18.1% 

  
  
  
  
  
0% 

  
  
  
  
  
0% 

  
  
  
  
  
0% 

النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك ينصان صراحة علـى          .11
 .التزام البنك بالأحكام الشرعية في جميع معاملاته

52 
98.1% 

0 
0% 

1 
1.9% 

0 
0% 

0 
0% 

نظمة وتعليمات شرعية تفصيلية يتم تطبيقها على جميع        هناك أ  .12
 . المعاملات المنفذة في المصرف

52 
98.1% 

11 
20.8% 

1 
1.9% 

1 
1.9% 

0 
0% 

يتم مراجعة لأنظمة والتعليمات والعقود والصيغ من الناحيـة          .13
 . الشرعية للتحقق من صحة ودقة التطبيق

34 
64.2% 

18 
34% 

1 
1.9% 

0 
0% 

0 
0% 

 46 . ملزماً) هيئة الرقابة الشرعية( رأي المستشار الشرعييعتبر .14
86.8% 

6 
11.3% 

1 
1.9% 

0 
0% 

0 
0% 

عند سؤال أفراد العينة فيما إذا كان المصرف يعتمد على أنظمة وأهداف وسياسات مكتوبة ومجددة لاعتما د عمليات التمويل لوحظ                    
نحو المحايدة على ذلك لعدم معرفتهم      % 1.9ادة حول ذلك في حين توجه       من أفراد العينة توزعت إجاباتهم بين دائماً وع       % 98.1أن  
  . بذلك

% 98.1حول ما إذا كان يتم تحديد صلاحيات منح التسهيلات الائتمانية وشروطه وتحديثها بشكل دوري لوحـظ أن                  و  
  . كنحو المحايدة على ذل% 1.9من أفراد العينة توزعت إجاباتهم بين عادة ودائماً في حين توجه 

أما حول ما إذا كان هناك مدقق داخلي يتبع للإدارة العامة في كل من فروع المصرف فقد جاءت إجابات أفراد العينة حول                        
من العينة نحو المحايـدة  % 3.8من أفراد العينة بين أبداً ونادراً حول ذلك في حين توجه % 96.3ذلك مغايرة حيث توزعت إجابات     

  . حول ذلك
% 96.2ا إذا كانت الموافقات الأصولية للمسؤولية يتم على فك الرهن واستبدال الضمانات لـوحظ أن                وعند السؤال فيم    

من العينة إلى نادراً كما توجه   % 1.9من أفراد العينة توزعوا في إجاباتهم بين دائماً وعادة بتوجه حاد  وواضح نحو دائماً في حين أشار                   
  . عرفتهم بالإجراءات المتبعةمن أفراد العينة نحو المحايدة لعدم م% 1.9

أما إذا كان يتم منح التسهيلات بناء على نسب تغطية مناسبة لقيم هذه الضمانات وتتم مراجعة تقيـيم هـذه الـضمانات             
من أفراد العينة كانت إجابـاتهم قـد        % 92.4بشكل دوري بموجب أسس معتمدة للتأكد من عدم تدني قيمتها السوقية فلوحظ أن              

  . نحو المحايدة على ذات الفقرة% 5.7من العينة نحو الإشارة بنادراً على ذلك وتوجه % 1.9ة ودائماً في حيت توجه توزعت بين عاد
هل يتم إعلام الإدارة العامة بشكل دوري عن العملاء الممنوحين تسهيلات مباشرة والمتجاوزين للسقوف الممنوحة لهـم ؟                    

بتوجه واضح نحو الإشارة بدائماً على ذلك في حـين          % 94.4بين دائماً وعادة بنسبة     حول هذا السؤال توزعت إجابات أفراد العينة        
  . نحو المحايدة على الفقرة% 1.9إلى الإشارة بنادراً حول ذلك وتوجه % 3.8توجه 

 ة نشاطه؟ حـول   لهل فعلاً لا يمكن منح المتعامل تسهيلات مصرفية مباشرة إلا إذا قدم للمصرف تراخيص ومستندات لمزاو                 
  . هذا السؤال أشار كامل أفراد العينة بإجاباتهم الموزعة على ذلك بين عادةً ودائماً وبتوجه حاد نحو الإشارة إلى دائماً

حول ما إذا أهم ما يعتمد عليه المتعاملين تسهيلات مباشرة هو كفاية الضمانات والمسموعات الأدبية والمتدفقات النقديـة المتوقعـة                     و
  . د العينة في إجاباتهم بين عادة ودائماً بتوجه واضح نحو دائماً على ذات الفقرةلوحظ توزع كامل أفرا
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أما عن ما إذا كان يتم رفع تقارير دورية إلى الإدارة العامة حول حجم التسهيلات والمتعاملين المتجاوزين والمتعاملين المتعثرين                     
ن أفراد العينة توزعت إجاباتهم بين عادة ودائماً بتوجه واضح نحو           م% 94.4والمتعاملين الذين يظهر عليهم أرصدة مستحقة لوحظ أن         

  . من أفراد العينة إلى الإشارة بالمحايدة% 1.9بنادراً على ذلك متوجه % 3.8دائماً في حين أشار 
ائمـاً  هل يتم الاحتفاظ بملفات التسهيلات المصرفية الممنوحة لكل عميل؟ حول ذلك لوحظ توجه كافة أفراد العينة نحـو د                    

  . وعادة في إجاباتهم على هذه الفقرة ولكن بتوجه واضح نحو دائماً
حول ما إذا كان النظام الأساسي وعقد التأسيس ينصان على التزام البنك بالأحكام الشرعية في جميع معاملاته، فقد توجه                    و  

إلى نادراً علـى ذات الفقـرة       % 1.9ماً في حين أشار     كافة أفراد العينة إلى توزيع في إجاباتهم بين دائماً وعادة بتوجه واضح نحو دائ             
  .إلى المحايد على ذلك% 1.9وأشار أيضا 

 تطبيقها على جميع المعاملات المنفذة في المصرف فق لـوحظ           تفصيلية يتم أما فيما يتعلق بكون هناك أنظمة وتعليمات شرعية           
إلى نادراً علـى ذات     % 1.9 بتوجه واضح نحو دائماً في حين أشار         من أفراد العينة توزعوا في إجاباتهم بين دائماً وعادة        % 96.3أن  

  .إلى المحايدة على ذلك% 1.9الفقرة وأشار أيضاً 
 هل يتم مراجعة الأنظمة والتعليمات والعقود والصيغ من الناحية الشرعية للتحقق من صحة ودقة التطبيق؟ حول ذلك فقـد                     

فقد أشار إلى المحايدة على     % 1.9م بين عادة ودائماً بتوجه واضح نحو دائماً في حين           من أفراد العينة في إجاباته    % 98.1لوحظ توزع   
  . ذلك

منهم توزعوا في إجابتهم عـادة      % 98.1أما فيما إذا كان أفراد العينة يعتبرون رأي المستشار الشرعي ملزماً فقد لوحظ أن                 
  .  على ذلكنحو المحايدة% 1.9ودائماً بتوجه واضح نحو دائماً في حين توجه 

وعند استخراج الانحراف المعياري المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة على فقرات القياس في الاستبيان لـوحظ وجـود بعـض                    
  : الانحرافات المعيارية ذات دلالة معنوية حيث جاءت على النحو التالي

ل فرع من فروع البنك حيث بلغ هذا الانحـراف          هناك انحراف معياري حول وجود مدقق داخلي يتبع الإدارة العامة في ك            )1(
  .على مقياس التحليل وبتوجه واضح نحو عدم وجود مثل هذا المدقق أبداً% 92.2بنسبة   و1.11  وبمتوسط حسابي بلغ 0.433

 هناك انحراف معياري حول كون مطابقة الأرصدة الخاصة تتم بقسم التمويل والاستثمار وقسم الكمبيالات بشكل يـومي                 )2(
 وبمتوسط  1.301مع قسم الحسابات العامة حيث بلغ هذا الانحراف بشكل يومي مع قسم الحسابات العامة حيث بلغ هذا الانحراف                   

  . وبتوجه واضح نحو الإشارة بدائماً على ذلك%79.3بنسبة   و4.13حسابي يبلغ 
ة إلا إذا قدم عدد من الضمانات حيث يبلغ         هناك انحراف معياري حول عدم إمكانية منح المتعامل تسهيلات مصرفية مباشر           )3(

  .وبتوجه واضح نحو الإشارة بدائماً على ذلك% 86.8 وبنسبة  4.87بمتوسط حسابي بلغ   و0.342هذا الانحراف المعياري 
هناك انحراف معياري ذو دلالة معنوية حول النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك ينصان على التزام البنـك بالأحكـام                    )4(

 وبتوجه واضح نحو الإشارة     98.1بنسبة    و 4.96 وبمتوسط حسابي بلغ     0.275لشرعية في جميع معاملاته حيث بلغ هذا الانحراف         ا
  . بدائماً على ذلك

   T-testاختبار 
 إجابات أفراد العينة لوحظ وجود دالة إحصائية واحدة في كافة إجابات أفراد العينـة علـى   على T- testعند إجراء اختيار  و

  : فقرات الاستمارة حيث جاءت هذه الدالة على النحو التالي
 T-test على مقياس التحليل 0.002هناك دالة إحصائية حول كون كافة الوثائق مرقمة بشكل متسلسل حيث بلغت هذه الدالة   
  .  على نفس المقياس3.229 بواقع t ظهرت قيمة وقد
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  قياس الفرضيات

 هذه الدراسة فقد تبين من نتائج التحاليل أن نتائج قياس هذه الفرضيات قد جاءت على                لدى قياس فرضيات التي بنيت عليها     
  : النحو التالي

  : قياس الفرضية الأولى

يحقق نظام الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية الأردنية تنظيم وحماية مناسبة لموجودات هذه البنوك                
  .التلاعب من الاختلاس و

  4.7 و 4.1 خلال التحليل يلاحظ أن المتوسط الحسابي لكافة الأسئلة التي قيست من خلالها هذه الفرضية قد تراوح بين                   من
  .على مقياس التحليل أي أن درجة قوة هذه الأسئلة قد تراوح بين الجيد والممتاز% 81.2وبنسبة 

 ما عدا انحراف واحد كان      0.8 و   0.5ات قد تراوحت بين     أما فيما يتعلق بالانحراف المعياري فقد لوحظ أن غالبية الانحراف         
 على مقياس التحليل، وسـؤال مـا إذا كـان           1.15لسؤال ما إذا هناك نظام محاسبي لتوثيق الضمانات بمختلف أنواعها حيث بلغ             

  .  على نفس المقياس1.12الاحتفاظ بنسخ من عقود التسهيلات وسندات الرهن خارج مبنى الفرع حيث بلغ 

ما يتعلق بالأسئلة وتكرارات إجابتها والنسب والمؤوية لها فقد لوحظ أن غالبية الإجابات تتركز في كل من دائماً وعادةً                   في و
  . في حين تنخفض الإجابات في كل من نادراً وأبداً بشكل واضح

ة في المصارف الإسلامية الأردنية تحقق      مما سبق نلاحظ أن هذه الفرضية والتي تنص على كون أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشر              
   .تنظيم وحماية مناسبة لموجودات المصرف، قد تم إثباتها من خلال إجابات العينة على الأسئلة المخصصة لها والتي قيست من خلالها

  :الثانيةقياس الفرضية 

  . لبنوك الإسلامية الأردنية يحقق نظام الرقابة الداخلية كفاية مناسبة للتأكد من دقة البيانات المحاسبية في ا

من خلال التحليل وعند استخراج كل من المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لأسئلة قياس هذه الفرضية أن كافة أسـئلة                   
على مقياس التحليل ما عدا سؤال ما إذا كان هناك مـدقق            % 90.3بنسبة    و 4.5 و   4.1القياس قد تراوح متوسطها الحسابي بين       

أي %. 92.2 وعلى مقياس التحليل وبنسبة      1.11ع للإدارة العامة في كل فرع من فروع المصرف حيث بلغ هذا المتوسط              داخلي يتب 
  . أن درجة قوة هذه الأسئلة في غالبيتها جيدة

فيما يتعلق بالانحراف المعياري لها فقد جاءت طبيعية ما عدا السؤال حول مطابقة الأرصـدة الخاصـة بقـسم التمويـل                      و
  .  على مقياس التحليل1.3تثمار وقسم الكمبيالات يتم بشكل يومي مع قسم الحسابات العامة حيث بلغ هذا الانحراف والاس

وحول التكرارات والنسبة المؤوية لإجابات أفراد العينة على الأسئلة فقد تركزت بين الإجابة بدائماً وعادةً ما عدا الـسؤال                   
  . لعامة في كل فرع من فروع المصرف حيث تركزت الإجابات على أبداً بالدرجة الأولىحول كون المدقق الداخلي يتبع للإدارة ا

وقد جاءت نتائج قياس هذه الفرضية والتي تنص على أن أنظمة الرقابة الداخلية تحقق كفاية مناسبة للتأكد من دقة البيانـات                   
لال المتوسطات الحسابية أو الانحرافات المعياريـة أو غيرهـا مـن            المحاسبية في المصارف الإسلامية الأردنية، إثباتاً لها سواء كان من خ          

  . التكرارات والنسبة المؤوية لإجابات أفراد العينة على أسئلتها
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  : قياس الفرضية الثالثة

تنص هذه الفرضية على كون الأنظمة الرقابية الداخلية تحقق للمصارف الإسلامية الأردنية دقة وفاعلية للتأكـد مـن                  
تعاملين مستخدمي التسهيلات المباشرة في هذه المصارف كما تحقق كفاية مناسبة للتأكد مـن مقـدرتهم علـى تـسديد            ملاءة الم 

  . الالتزامات المترتبة عليهم من استخدامهم لهذه التسهيلات

 إجاباتهم قـد    حيث أشار المتوسط الحسابي لأسئلة القياس الخاصة بها أن درجة قوة هذه الأسئلة بالنسبة لأفراد العينة حسب                
  . تراوحت بين جيد وممتاز

في حين كان انحرافها المعياري طبيعياً ما       % 91.3  على مقياس التحليل وبنسبة       4.8 و   4,1حيث تراوح هذا المتوسط بين      
يل وعدم  عدا سؤال ما إذا كانت السياسات المكتوبة والواضحة تمنع منح المتعاملين تسهيلات مصرفية إذا تبين وضوح الغرض من التمو                  

  .  على مقياس التحليل1.21وجود تراخيص ووجود ديون مستحقة في مصارف أخرى حيث بلغ هذا الانحراف 

  . فيما يتعلق بالنسبة المؤوية والتكرارات لإجابات أفرد العينة فقد تركزت ين دائماً وعادةً بالدرجة الأولى لدى كافة الأسئلة و    

  . بولها وذلك حسب نتائج التحليل لأسئلة القياس التي تقيس هذه الفرضيةمما سبق فإن هذه الفرضية قد تم ق و

  :قياس الفرضية الرابعة

يحقق نظام الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية فعالية مناسبة لكل من الرقابة الإداريـة والرقابـة                  
  .المحاسبية

لتي تقيس هذه الفرضية لوحظ أن المتوسط الحسابي لكافة أسئلتها قد تراوح بين             عند تحليل إجابات أفراد العينة على الأسئلة ا       
ما عدا السؤال حول ما إذا كان هناك مدقق داخلي يتبع للإدارة العامة في كل فرع من فروع المصرف                   % 87.1 وبنسبة   4.7 و   4.1

الأمر الذي يؤكد درجة    .  على قياس التحليل   0.423انحرافه المعياري    و% 92.2بنسبة    و 1.11حيث جاء المتوسط الحسابي لـهُ      
  . هذه الأسئلة لدى أفراد العينة حيث تراوحت هذه الدرجة بين جيد وممتاز

ما عدا السؤال حـول إذا     ) دائماً وعادةً (فيما يتعلق بتكرارات الإجابات والنسب المؤوية فقد لوحظ تركزها في الإجابات             و
  . بالدرجة الأولى) أبداً(عامة في كل فرع من فروع المصرف حيث تركزت الإجابات حول كان هناك مدقق داخلي يتبع للإدارة ال

من خلال التحليل السابق فقد جاءت نتائج قياس هذه الفرضية والتي تنص على كون أنظمة الرقابة الداخلية في المـصارف                    
ة، حي تم قبول هذه الفرضية تبعاً لنتائج قياس الأسئلة المتعلقة في            الإسلامية الأردنية تحقق فعالية مناسبة لكل من الرقابة الإدارية والمحاسبي         

  .كل من طرفيها

  : قياس الفرضية الخامسة

قد نصت هذه الفرضية على كون أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تحقق كفاءة مناسبة للتأكد من مدى                   و
  . ةشرعية المعاملات والعقود ومطابقتها للشريعة الإسلامي

حيث بين كل من المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأسئلة القياس المتعلقة بها حيث أشارت النتائج إلى أن درجـة                   
بنـسبة    و 4.9 و   3.6قوة هذه الأسئلة كانت تتراوح بين جيدة وممتاز على مقياس التحليل حيث تراوح متوسطها الحـسابي بـين                   

  . على كافة أسئلتها% 94.1
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فيما يتعلق بإجابات أفراد العينة والنسب المؤوية لها وقد لوحظ أن كافة الإجابات قد تركـزت بالدرجـة الأولى بـين                     أما  
  ). دائماً وعادةً(الإجابتين 

  . من خلال ما سبق فقد تم قبول هذه الفرضية تبعاً لنتائج القياس التي أظهر منها الأسئلة التي خصصت لقياسها و

  نتائج الدراسة

  : ل التحليل السابق لقد ظهرت لدنيا النتائج التاليةمن خلا

  . عدم وجود مدقق داخلي يتبع الإدارة العامة في كل فرع من فروع المصارف الإسلامية )1(

  . يتم إعلام الإدارة بشكل دوري عن العملاء الممنوحين تسهيلات مباشرة والمتجاوزين للسقوف الممنوحة لهم )2(

  . ر الشرعي ملزماً في المعاملات المصرفية الإسلاميةيعتبر رأي المستشا )3(

بنـسبة   و. حمايـة لموجـودات المـصرف      إن أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في المصارف الإسلامية الأردنية تحقق تنظيم و             )4(
81.2 .%  

  %. 92.4بنسبة  و.  من دقة البيانات المحاسبية فيهاإن أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تحقق كفاية مناسبة للتأكد )5(

بنـسبة   و. إن أنظمة الرقابة الداخلية تحقق للمصارف الإسلامية الأردنية دقة وفاعلية للتأكد من ملاءة  المتعاملين مستخدمي التسهيلات                 )6(
96.1 .%  

  %. 86.3بنسبة  و.   من الرقابة الإدارية والمحاسبيةإن أنظمة الرقابة الداخلية للمصارف الإسلامية تحقق فاعلية مناسبة لكل )7(

إن أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تحقق كفاءة مناسبة للتأكد من مدى شرعية المعاملات والعقود ومطابقتـها للـشريعة                     )8(
  %. 89.3بنسبة  و. الإسلامية

  : نتائج التي استخرجت منها فأننا نوصيمن خلال ما سبق في هذه الدراسة وبناءاً على ال :التوصيات

  . ضرورة توفير مدقق داخلي يتبع للإدارة العامة في كل فرع من فروع المصارف الإسلامية )1(

أن يتم تعزيز دور الرقابة الداخلية على العملاء قبل منحهم التسهيلات وذلك للتأكـد مـن مـدى ملاءتهـم                     )2(
  . الائتمانية

العقـود في هـذه      لشرعي في المصارف الإسلامي من خلال عرض كافة المعـاملات و          تعزيز رأي المستشار ا    )3(
  . المصارف عليه وعدم العمل بها بدون موافقته

تعزيز دور الرقابة المصرفية الداخلية للحفاظ على موجودات المصرف من خلال سن قوانين رقابيـة محاسـبية                  )4(
  .رة المصارف العلياوإدارية بنفس الوقت تتبناها بالدرجة الأولى إدا

 ضرورة إجراء مثل هذه الدراسات لما لها من أهمية بالغة في التعرف على المشاكل والصعوبات الـتي تواجههـا           )5(
  .البنوك تمهيداً للعمل على وضع الحلول المناسبة لها والتي من شأنها رفع كفاءة عمل البنوك
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